
 

 الجامعة  اللبنانيةّ

 

 ريةّاكليةّ الحقوق والعلوم السّياسيةّ والاد

 العمادة

 

 

 صلاحياّت الحكومة في ظلّ تصريف الاعمال

 

 القانون العام اختصاص –في الحقوق  يالماستر البحثأعدّت هذه الرّسالة لنيل شهادة 

 

 اعداد الطّالب

 سمير موسى ناصر

 

 لجنة المناقشة

 رئيسًا                 الأستاذ المشرف                عبيدالدّكتور حسين 

 قارئ                          أستاذ       الدّكتور مروان قطب           

 عضوًا                               الدّكتورة هالة ابو حمدان               أستاذ
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غير مسؤولة عن الآراء الواردة في هذه الرّسالة وهي تعبرّ عن إنّ الجامعة اللبّنانية 

 رأي الطّالب

  



 

 

 

 

 

 

 إهداء

 الله اوالديّ رحمهم أهدي هذا العمل إلى

 وإلى زوجتي التيّ وقفت بجانبي

 وإلى أولادي

 وإلى استاذي المشرف الذّي ساندني بشتىّ أنواع الدّعم والمساعدة

 الدّراسةوكلّ من وقف وساندني طيلة فترة كتابة هذه 
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 مةالمقد  

                                                           
  .١٣٠،ص  ١٩٩٤وزيع، شر والت  راسات والن  سة الجامعية للد  المؤس  ستوري في لبنان، ياسي والد  ظام الس  ز. شكر، الن   -  1
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 مستقيلة اعتبارها أو الحكومة استقالة عند الأعمال لتصريف القانوني ظامالن  : الأول الفصل

 الأعمال تصريف ماهية:  الأول المبحث

 الاعمال تصريف حكومة صلاحيات: الثاني المبحث

 والرقابة التداعيات بين الأعمال تصريف حكومة: الثاني الفصل

 الأعمال تصريف حكومة تداعيات: الأول المبحث
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 الأعمال تصريف حكومة صلاحيات على الرقابة:  الثاني المبحث
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 : ماهية تصريف الأعمالالمبحث الأول 
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 : مفهوم تصريف الأعمالالفقرة الأولى

 

                                                           
1  -  
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 بنانيظام الل  الأول: تصريف الأعمال في الن   البند

                                                           
 وما بعدها. 798ادمون رباط، مرجع سابق، ص 1
2  -  
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1  - 

 

2  - 

 

3  - 

 

4  - 
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 que puisse être cette notion dans l'intérêt de la continuité nécessaire 

des services publics5" 

                                                           
1  - 

 

2  -  

3   -

 

4   -

 

5  -  
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1  -   

2  - 
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2   -  

3  -
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1    

2  -  
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1  - 
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بناني ستور الل  الد   

                                                           
1  - 
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1  - 

 

2  -  

3  -  
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1  - 

 

2  -  
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 "الملمفهوم "تصريف الأع القانونيالمسوغ البند الثاني: 
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   .٥٤٢ ، ص١ ، ج٢٠٠٢ام، المنشورات الحقوقية صادر، القانون الإداري الع سعدالله الخوري   1
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 عماللأيف ارفهوم تصملسي ياسوغ الس  مالالبند الثالث: 

                                                           
 6-3، ص 14، الرقم 1970الادارية، السنة  المجلة 1
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 عمالأ: حالات اعتبار الحكومة حكومة تصريف الثالثةالفقرة 

                                                           

 ولة غير منشور, منصور حنا هنود/ الد  15/5/1995 700قرار رقم  مجلس شورى الدولة -  1

 .5/12/2013تاريخ  149كذلك القرار رقم  30/11/1977تاريخ  478قرار رقم  -  2
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1  -
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 الأول: حالة استقالة الحكومة البند

 

                                                           
1  -

 

2  -  
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1  - 

 

2  - 

 

3  - 
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1    
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 الثاني: حالة اعتبار الحكومة مستقيلة البند

                                                           
1  - 

 

2  -  
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 عضائهاأكثر من ثلث أ وفاته أو استقالة ثانيا: استقالة رئيس الوزراء أو

                                                           
1  - 

 

2  - 
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1  -  

تقرير منشور على موقع تلفزيون   2
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 أليفكليف والت  بين الت   ثانياً:

                                                           
1  - 
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 ً  أليف؟: هل يمكن تحديد مهلة الت  ثالثا

 

                                                           
  2020 جلسة مناقشة موازنة –الرئيس بري دولة  -  1
 18/11/2014 ر، تاريخصحيفة السفيعمال ليس دستورياً" لأاحمد زين "تمديد تصريف ا -  2



33 
 

                                                           
 2018ول لأتشرين ا 15بسات_ صحيفة اللواء في لادكتور خالد قباني _آلية تشكيل الحكومة في الدستور والم -  1
 (2018- 8-1مقالة للدكتورعصام إسماعيل  ( عن19/11/2013تاريخ  1/2013والقانون رقم الهيئة الوطنية لحماية الدستور  - 2



34 
 

ً رابع  حية الى مجلس الوزراءلاالص   : انتقالا

                                                           
 193النظام السياسي والدستور اللبناني ص  –د عصام إسماعيل  -  1
 29 -دراسة مقارنة ص–نظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق لأا –د عصام سليمان  -  2
 592المصدر نفسه ص  –د عصام سليمان  -  3
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 رئيس مجلس الوزراء- 1

                                                           
 311ص  ،1995- 1920بيان نويهض تطور النظام الدستوري والسياسي اللبناني  –د  -  1
صادر 31/5/1926  96تاريخ  5قرار تشريعي رقم  .72حياته الدستورية ص لاد حيدر المولى ممارسة مجلس الوزراء اللبناني لص -  2

 عن المفوض الفرنسي
 22ص - 1985ن وضوابطها طبعة أولى السلطة التنظيمية في لبنا – زيه كبارةن -  3
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إذا  :الأعمالرئيس مجلس وزراء تصريف  2 -

 

                                                           
 291العدد  2016/ 22/6خبار لاصحيفة ا -:سيان إستقال الوزير أم لم يستقل سلامسابقة حكومة  -مقالة بعنوان –ناصيف  لانقو -  1
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حكومة 

 :عماللأوزراء تصريف ا 3-
 موقع الوزير -

                                                           
، معاد نشرها (ممارستهل عمالأفي دستورية القوانين حق دستوري يمكن لرئيس حكومة تصريف ا )الطعندراسة بعنوان:  عبلا،وليد  -  1

 سياسة /4ص  .6/7/2011بتاريخ  السفير،في جريدة 
، نشرت في جريدة (عمال ممارستهلأالطعن في دستورية القوانين حق دستوري يمكن لرئيس حكومة تصريف ا:)دراسة بعنوان عبلا،وليد  -  2

 .سياسة/4ص  6/7/2011السفير , بتاريخ 



38 
 

                                                           
 17/5/2007السفير  أصلاً!. للدستور.عمال الوزاري خرق لأتصريف ا-أحمد زين  -  1



39 
 

                                                           
 , العربية نت2009 وللأتشرين ا 16عمال في لبنان تثير إشكاليات دستورية وعملية لحكومة تصريف ا-د خالد قباني  -  1



40 
 

 الاعمال صلاحيات حكومة تصريفالمبحث الثاني: 

  والاجتهادالفقرة الأولى: تصريف الأعمال في الفقه 

                                                           
 1044ص  2009/3/الدولة ورفاقها مجلة العدل  المستقبل. ورفيقتهاتلفزيون ٢٠٠٩ /15/١تاريخ  ٢١٦القرار : -  1
 نقسه ٢١٦:القرار  -  2
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42 
 

                                                           
 غير منشور. وزارة الداخلية والبلديات –،بلدية اده/ الدولة  31/5/2007تاريخ  2007-575/2006م.ش. قرار رقـم  -  1
 السابق-575/2006م.ش. قرار رقـم  -  2



43 
 

                                                           
 850الوسيط في القانون الدستوري اللبناني مرجع سابق ص  –د زهير شكر  -  1
 زهير شكر، نفس المصدر 2
 شكر، نفس المصدرزهير  3



44 
 

 في الأحوال العادية والاستثنائية : صلاحية حكومة تصريف الأعمالالفقرة الثانية

 

                                                           
 مرجع سابق 614مجلس شورى الدولة قرار  -  1
 .553دارية، ص الإ،المجموعة  Brocas 19/10/1962مجلس الدولة الفرنسي  -  2
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 صلاحية حكومة تصريف الأعمال في الأحوال العادية الأول:البند 

 

                                                           
1  -  

2  -  
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 داريةلإعمال الأ: الاأو

 

                                                           
1  -  

2  -  
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...عدد  1/9/2009خبار لأ_ صحيفة اواجتهاداتقرارات دستورية  عمال:الأمن مقالة لمحمد نزال _حكومة تصريف  –خالد قباني  -د  -  1

910 
 سبق ذكره 2
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 .ةصريفيالت  عمال لأا ثانياً:

                                                           
 .19/11/1979تاريخ  341م ش د قرار رقم  -  1
 375ادمون رباط جواب على استشارة للرئيس حسين الحسيني ( الدستور اللبناني احكامه وتفسيره) بشارة منسى ص  -  2
 مذكور سابقا 3
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1  - CONSEIL DETAT FRANCAIS 22 AVRIL FEDERATION NATIONALE DES 40 1966.( SYNDICATS DE POLICE 
ACTUALITE JURIDIQUE 1966- P.355- CONCLUSION 1966: Galmot). 

 غير منشور 5/7/2010بتاريخ  5مجلس شورى الدولة رقم  .قرار 2
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 .الاستثنائيةالظروف  الثاني:البند 
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 2019/11/1 79 منية العددلأالدين الشحيمي مجلة الدراسات اد. محي  -دراسة شاملة –عمال لأمفهوم حكومة تصريف ا -  1
 .19, ص1980العراقية , 42., بحث منشور في مجلة العدالة 1-2نعمةعبد الباقي ,الظروف االستثنائية بين النظرية و التطبيق , العدد  -  2



53 
 

                                                           
 .19, ص 1988سكندرية ,لاا ستثنائية لرئيس الجمهورية , منشأة المعارفلاغبلاير وجدي ثابت , السلطات ا -  1
 .72,ص 1974يحيى الجمل ، نظرية الضرورة في القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ،القاهرة، -  2
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وفتح 

                                                           
 149-165 ، دراسة مقارنة داري اللبناني ،القضاء الا د. محسن خليل 423-431الوسيط في القانون اللبناني ص  –جان باز   1
 ٢٨٣-٢٨٢،ص  ١الإداري العام، ج  الخوري، القانون سعدالله  2



55 
 

 الاستثنائيةوافقات مظاهرة الالفقرة الثالثة: 
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1  -  

2     
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1 Aube Wirtgen, REPORT ON BELGIAN CARE TAKER GOVERNMENT,  - 2021 
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 الاستثنائيةوافقات مدستورية الالبند الأول: 

                                                           
1  - State of Council 2018 December 18 , n 243.271, Dewinter,. 
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غير  
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 ستثنائيةلاوافقات امتداعيات الالثاني:  البند
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 الاتفاقفي  

 البند الثالث: السلطة البديلة

                                                           
  .2020/4/9تاريخ  2جلس الدستوري، قرار رقم ملا -  1



67 
 

                                                           
1  -  

2  -  
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1  - Maurice Hauriou. Précis, de droit administratif et de droit public, Recueil Sirey, Paris, 1919 p. 35 
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 الفصل الثاني: حكومة تصريف الأعمال بين التداعيات والرقابة : 

اذ  دولة،المراحل حساسية في الحياة السياسية لاي  أكثرتعد مرحلة تصريف الاعمال من 
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74 
 

  

 

 عماللأهل الحكومة ملزمة بتصريف االبند الأول: 

                                                           
 20/12/2016عمال السفيرلأنعقاد في فترة تصريف الإعصام إسماعيل الحكومة ملزمة با -د  -  1
 عصام إسماعيل المصدر نفسه -د -  2
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  عصام إسماعيل المصدر نفسه -د -  1
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". 

 جلسات الحكومة المستقيلة انعقادحول  الثاني:البند 
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 .الأعمالمجلس الوزراء في مرحلة تصريف  انعقادجواز  الثالث:البند 

 

                                                           
 179ص  (بيروت–دار الفكر العربي )النظم السياسية والدستورية في لبنان وكافة الدول العربية -د أحمد سرحال  -  1



79 
 

                                                           
 ٧٩منية العدد لأمجلة الدراسات ا -"دراسة شاملة –عمال لأمفهوم حكومة تصريف ا" ،الشحيمي محي الدينراجع حول هذه الاجتهادات:  1

   1- 11 - 2019تاريخ 
 نفس المصدر 2
 2018-7-2 -خبارلأصحيفة ا --عماللأالحكومة مجتمعة ملزمة بتصريف ا –د عصام إسماعيل  -  3



80 
 

                                                           
   ، مرجع سابق,.محي الدين الشحيمي -  1

  9/11/2022جريدة الاخبار،  ،"الميثاقية لا تمنع حكومة تصريف الأعمال من ممارسة صلاحياتها الدستوري ة"جهاد اسماعيل،  2
 .804,ص 1970إدمون رباط, الوسيط في القانون الدستوري اللبناني, دار العلم للملايين,بيروت, -  3
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 غير منشور 1



82 
 

 عماللأمجلس الوزراء في مرحلة تصريف ا انعقادعدم جواز  الرابع:البند 

                                                           
 1/9/2009قراءات دستورية وإجتهادات عمال : لأحكومة تصريف ا –خبار لأمحمد نزال صحيفة ا -  1
اعي بعنوان "استمرارية السلطة تعود  23/8/2022حسن الرفاعي، نداء الوطن، منشور بتاريخ  2 حديث أجراه معه الصحفي  د ميشال الشم 

 .لةللحكومة ولو كانت مستقي
 المصدر نفسه 3



83 
 

 

انعقاد مجلس الوزراء 

                                                           
  2021أغسطس  13، الرئاسة اللبنانية لاجتماع الحكومةخلاف بين عون ودياب على دعوة مقالة في الشرق الاوسط بعنوان:  1



84 
 



85 
 

                                                           
 315ص  ،1993، المؤسسة الجامعية، القانون الدستوري والنظم السياسية–إسماعيل الغزال  -د -  1
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 الحكومة على عمل المجلس النيابي استقالةأثر البند الثاني: 



87 
 

 والتشريعالإنعقاد  : جوازلاأو

                                                           
 2018تشرين األول  15آلية تشكيل الحكومة في الدستور والمالبسا ت صحيفة اللواء -خالد قباني  -  1
الداخلي لمجلس النواب: يحق لنائب أو أكثر توجيه االسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة  بمجموعها أو الى أحد من النظام  124م  -  2

 .الوزراء
من النظام الداخلي لمجلس النواب: لكل نائب أو أكثر أن يطلب إستجواب الحكومة بمجموعها أو الى أحد الوزراء في موضوع  131م -  3

 . معين
 ذلك. النظام الداخلي لمجلس النواب : للحكومة حق الكالم مرة واحدة لدى بحث أي مشروع أو مادة كلما طلبتمن  68م -  -  4



88 
 

                                                           
 365زهير شكر، مرجع سابق، ص 1
 2013 66 25-3-السفير -تلغي الدور التشريعي للمجلس  لاتمنع انعقاد الحكومة و لاستقالة لإا-من مقالة أحمد زين بعنوان  -  2



89 
 

                                                           
 2001الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، بيروت  -زهير شكر -؛ وايضا: د435،ص  5الدستورية، ج  ةالمجموع -طيب أنور الخ -  1

 482ص 
 30/3/2005جريدة النهار تاريخ  -الحكومة المستقيلة واالنتخابات مقاربة قانونية -مروان صقر  -  2
مستقيلة هو اجتماع  69ة لدى انعقاده في دورة استثنائية وانعقاده في ظل حكومة وليد عبال ــ مجلس النواب يحتفظ بصالحيته التشريعي-  3

 2005تموز  26جريدة النهار تاريخ  –دستوري 
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 :الدستوريموقف المجلس  ثانياً:

                                                           
 11/8/2005، تاريخ 34، العدد 2005. الجريدة الرسمية، 6/8/2005تاريخ  1/2005توري رقم قرار المجلس الدس -  1



92 
 

 : والاستشاراتموقف هيئة التشريع ثالثاً: 

يقيد  

                                                           
 7/7/2005، تاريخ 478/2005رقم  استشارة-  1
 535ول ص الانشأة ومسار النظام السياسي والستوري المجلد  –د شكر الوسيط في القانون الدستوري اللبناني  -  2
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 .  183ص  2005كانون الأول  ،57مجلة الحياة النيابية المجلد  –هل يتوقف التشريع في ظل حكومة مستقيلة  -  1
 .2011,اذار 78المجلد  ارة منشورة في مجلة الحياة النيابية ,ادمون رباط, استش -  2
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 : عدم جواز التشريعالبند الثالث

 

                                                           
 (2018- 8-1مقالة للدكتورعصام إسماعيل ) 19/11/2013تاريخ  1/2013الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون رقم  -  1
 2019/11/15تاريخ  N N Z عمال موقعلأالتشريع في زمن تصريف ا، د. وسام صعب  -  2
 ١٠ص  10/7/2013عمال دراسة مطبوعة لأالتشريع في المجلس النيابي وتصريف ا –ن لاقب نلاد قب -  3
مجلس النواب  78حول عدم جواز التشريع ممارس  22/10/2013بتاريخ - 3ص  – 13894دراسة نشرت في صحيفة اللواء العدد  -  4

 التشريع في ظل حكومة مستقيلة
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 581/2013رقم  ستشارات _ إستشارةلاهيئة التشريع وا -  1

 3908الصفحة:  | 05/07/2018تاريخ النشر:  | 30عدد الجريدة الرسمية: 28/06/2018 تاريخ: 24رقم  عميمت 2
2005  النهار تاريخ نتخابات وأي تلكؤ يعتبر مخالفة جريدةلإواجب الحكومة المسقيلة اجراء ا -المؤسسة القانونية لالستشارات والتحكيم  -  3

/4/ 9 
4  - R-Carré de Malberg, contribution à la théorie générale de l'Etat 
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فيها  

                                                           
 ٤.عمال دراسة مطبوعة ص لأالحكومة المستقيلة وتصريف ا -ن لان قبلاد قب -  1
 784مصدر سابق ص –الوسيط في القانون الدستوري اللبناني  –دكتور شكر  -   2
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 2009-8-19صحيفة السفير  أحمد زين حكومة تصريف األعمال .. لماذا وكيف؟ -  1
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رمزاً للدولة 

                                                           
1  - Béchara Ménassa (Ancien conseiller juridique à l’Assemblée nationale) - Dictionnaire de la constitution 
Libanaise – 2010 p.90 



100 
 

  

                                                           
1  - 

 



101 
 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 



106 
 



107 
 

 المبحث الثاني : الرقابة على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال 

مالالرقابة السياسية خلال فترة تصريف الأعلفقرة الأولى: ا  

                                                           
1  - 

 

2  -  



108 
 

                                                           
1  - 

 

2  -  

3  -  



109 
 

                                                           
1  -  



110 
 

                                                           
.69السابق ، ص المصدرزيدان ولد سيد عال ،  -  1
2  -  



111 
 

 

                                                           
1  - 

 
  "...على إحترام الحريات العامة : "لبنان جمهورية دميقراطية برلمانية، تقومنيالفقرة ج من مقدمة الدستور اللبنا -  2

 



112 
 

 

 

                                                           
 .٦٣٠ز. شكر، النظام السياسي والدستوري في لبنان، ص  -  1
 ."... " :رئيس الجمهورية يعني الوزراء ويسمي من بينهم رئيسا ويقيلهم ١٩٩٠ًقبل التعديل الدستوري لعام  ٥٣المادة  -  2
 ."منفردا المراسيم بقبول إستقالة الحكومة أو اعتبرها مستقيلةمن الدستور: " ً يصدر رئيس الجمهورية  ٥ف  ٥٣المادة  -  3
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 اً على نتائجها".سمينيابية ملزمة يطلعه ر
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 ، راشد/ الدولة. 17/12/1969، تاريخ  614مجلس شورى الدولة ، قرار رقم  .3

القرارات في دستورية القوانين ، المجلس  - 2014-1994مجموعة قرارات المجلس الدستوري ،  .4

  1الدستوري ، بيروت ، ج

 , منصور حنا هنود/ الدولة.15/5/1995 700مجلس شورى الدولة, قرار رقم  .5

 . 5/12/2013تاريخ  149كذلك القرار رقم  30/11/1977تاريخ  478قرار رقم  .6

تاريخ  5قرار تشريعي رقم  72د حيدر المولى ممارسة مجلس الوزراء اللبناني لصلاحياته الدستورية ص  .7

 صادر عن المفوض الفرنسي 31/5/1926 96

  2009/3تلفزيون المستقبل .ورفيقتها /الدولة ورفاقها مجلة العدل ٢٠٠٩ /15/١تاريخ  ٢١٦القرار : .8

 .وزارة الداخلية والبلديات –،بلدية اده/ الدولة  31/5/2007تاريخ  2007-575/2006م.ش. قرار رقـم  .9

 ،المجموعة االدارية Brocas 19/10/1962مجلس الدولة الفرنسي  .10

 .19/11/1979تاريخ  341م ش د قرار رقم  .11

 . 6/8/2005تاريخ  1/2005قرار المجلس الدستوري رقم  .12

 

 7/7/2005تاريخ  478/2005هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل استشارة رقم  .13

 581/2013هيئة التشريع والاستشارات _ إستشارة رقم  .14

 مواد قانونية 

. للمزيد ينظر: محمد صالح صابر الدلوي ، 1926( من الدستور اللبناني المعدل لسنة 2 /64نص المادة ) .1

 .97المصدر السابق ، ص

 .1926( من الدستور اللبناني المعدل لسنة 3-1 /69نص المادة ) .2

 .3/10/2008بتاريخ  43/2008عدلت بموجب رقم  250/93( من قانون 3نص المادة ) .3

من الدستور اللبناني: "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة  ٧٠المادة  .4

لبية الثلثين من مجموع العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الإتهام إلا بغا

 ."...أعضاء المجلس

 " :رئيس الجمهورية يعني الوزراء ويسمي من بينهم رئيسا  ١٩٩٠ًقبل التعديل الدستوري لعام  ٥٣المادة  .5

 ."...ويقيلهم

من الدستور: " ً يصدر رئيس الجمهورية منفردا المراسيم بقبول إستقالة الحكومة أو اعتبرها  ٥ف  ٥٣المادة  .6

 ."مستقيلة

من الدستور: "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس  ٢ف  ٥٣المادة  .7

 النواب إستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها".

الفقرة ج من مقدمة الدستور اللبناني: "لبنان جمهورية دميقراطية برلمانية، تقوم على إحترام الحريات  .8

  "...امةالع

من النظام الداخلي لمجلس النواب: يحق لنائب أو أكثر توجيه االسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة   124م  .9

 .بمجموعها أو الى أحد الوزراء

من النظام الداخلي لمجلس النواب: لكل نائب أو أكثر أن يطلب إستجواب الحكومة بمجموعها أو الى  131م .10

 . ينأحد الوزراء في موضوع مع

من النظام الداخلي لمجلس النواب : للحكومة حق الكالم مرة واحدة لدى بحث أي مشروع أو مادة كلما  68م  .11

 طلبت ذلك.

 

 أطاريح

دولة أحمد عبدالله البريفانكي ، المسؤولية السياسية للوزارة "دراسة مقارنة" ، اطروحة دكتوراه ، كلية  .1

  ٢٠١٧الحقوق ، جامعة الموصل ، 
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ميلود ، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق  ميلود ذبيح .2

 . 2013والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، 

زيدان ولد سيد عال ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الموريتاني، رسالة ماجستير ، كلية  .3

 . 2007لجزائر ، الحقوق ، جامعة ا
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